بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
ان الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه الجمعين اَمين
الموضوع
مشكلات الأجتماعية للنفط:

مع سيادة القيم الاجتماعية السلبية...خبراءالاسكوا للثورة : الطفرة النفطية غير كافية لمواجهة تحديات المنطقة.. والمطلوب رفع الاستثمار الخاص إلى 35 في المئة
لاحظ خبراء الاسكوا ( ان التقدم الذي احرزته منطقة الشرق الاوسط في مجال تحسين بيئة الاعمال هو الاضعف عالميا اذ تأتي المنطقة في الثلث الادنى من لائحة البلدان الناشطة في اصلاح قوانين ونظم العمل التجاري والقطاع المالي . 

كما ان خطى في المجالات الصعبة من الوجهة السياسية مثل اصلاح الجهاز القضائي الذي يعتبر امرا ضروريا لتحسين شروط انقاذ الاتفاقات التعاقدية تتسم بالضعف الشديد ).‏ 

ولخص مدير ادارة التحليل الاقتصادي والتنبؤ بالاسواق في الاسكوا د. فاضل مهدي في حديث ( للثورة) التحدي الذي يواجه الشرق الاوسط في ( مجموعة من المحاذير التي تهدد امكان تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة , ويكمن احدها ان النمو يفتقر الى قاعدة عريضة , اذاً ان 97 في المئة من الزيادة التي حققها متوسط النمو في العامين الاخيرين بالمقارنة مع التسعينات جاءت من اربع دول فقط بينما تراجع النمو في نحو نصف بلدان المنطقة.)‏ 

واوضح ان ( دول المنطقة تحتاج الى 100 مليون فرصة عمل في العقدين المقبلين لحل مشكلة البطالة , لكنه شدد على ان التغلب على هذا التحدي يتطلب تحقيق نمو مستديم بنسبة تراوح بين 6 و7 في المئة اي ضعف النمو المحقق في التسعينات .‏ 

النفط لتعويض كلفة الاصلاح‏ 

بالرغم من اندفاعهم في تشخيص التحديات التي تواجه دول المنطقة لم يخف خبراء الاسكوا تخوفهم من مواجهتها في ظل نمو اقتصادي متواضع لم يغير أيا من الاسس الاقتصادية للمنطقة.‏ 

وربما استمدوا قلقهم هذا من فشل دول المنطقة في مواكبة المناطق النامية الاخرى في ماحققته من تقدم في عملية الاصلاح الاقتصادي لاسيما في مجالي تحسين ظروف النشاط التجاري واسلوب الادارة.‏ 

ولعل الطفرة النفطية كانت هي العنوان العريض الذي ارتكزوا عليه في تبرير نسب النمو في المنطقة العربية , والتي بلغت خلال ال¯ ,2004 4,7 % واعتبرت الاعلى منذ عقود وتعادل ضعفي متوسط النمو في التسعينات , محذرين من عواقب التهاون في تجنيد حصة مناسبة من الموارد النفطية الاضافية لتحويل الكلفة الباهظة للاصلاحات .‏ 

يقول د. المهدي ( يجب على الدول العربية ان تعمل - في مواجهة التحديات بعيدا عن الطفرة النفطية - على تعزيز الاستثمارات ورفع معدلاته لدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل اسرع وخلق دورة عمل وعمالة تنشط الاقتصاد العربي حيث يعتمد العالم العربي لدرجة كبيرة على ايرادات النفط , وهو امر غير محبب لدى الكثير من دول المنطقة مما يفرض ضرورة تنوع القطاعات الاقتصادية والاستثمار فيها واتباع مسألة دمج الاقتصادات في المنطقة دمجا اكبر .‏ 

وباعتبار ان التجارة البيئية لاتشكل سوى نسبة 8% بين دول المنطقة وهي نسبة متدنية جدا يجب العمل على دفع معدلاتها من خلال تذليل عقبات التجارة وحركة رأس المال وعقبات التوظيف والتشغيل ضمن المنطقة).‏ 

0- وهل تعتقد ان ما حققته الطفرةالنفطية في المنطقة العربية من نسبة نمو 4% كافية لمواجهة تلك التحديات ..?‏ 

00- اعتقد ان النسبة جيدة , لكنها ليست كافية .. يجب ان نطمح الى نمو نسبته 7% حتى ننشط الاقتصاد و نحقق زخما اقتصاديا ليس لسنة واحدة وانما على مدار عشر سنوات .‏ 

0 كيف الوصول الى هذه النسبة..?‏ 

بتعزيز معدلات الاستثمار , نعلم ان معدلات الاستثمار هي بحدود 15 الى 20% من الناتج المحلي الاجمالي يجب ان نتوجه الى رفع هذه المعدلات الى 30- 35% وهذا يتطلب استقطاب استثمارات القطاع الخاص , فلا يمكن ان تستمر ظاهرة هروب رؤوس الاموال الى خارج المنطقة في استثمارات خارجية والمنطقة العربية لديها فائض في رأس المال ولكن رأس المال هذا لايتوجه للاستثمار ضمن المنطقة بل يتوجه الى الخارج نتيجة الاوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتشريعات المضيقة على الاستثمار , والمخاوف لدى اصحاب رؤوس الاموال الذي يجب ان نعمل على تحفيزهم وتشجيع استثماراتهم باعتماد اجراءات تضمن نوعا من الاستقرار والشفافية في التعامل مع المستثمرين .‏ 

كيف يمكن عربيا تبني برنامج اصلاحات هيكلية في مواجهة التحديات عبر اتفاقيات ما بين الدول التي لديها فوائض في رأس المال والدول الاخرى التي تحتاج الى رأس المال.‏ 

فدول مجلس التعاون الخليجي مثلا لديها فوائض في رأس المال والكثير من رؤوس الاموال هذه تذهب الى الخارج وقسم آخر يأتي الى المنطقة , ولكن ليس بالحد الكافي .‏ 

في المقابل يجب على الدول التي تريد ان تستقبل رأس المال وتشجيع الاستثمار ان تعطي ضمانات حقيقية دون قيود وتعمل على توفير الشفافية فإذا نظرنا الى بلدان الشمال العربي نجد ان عملية ترخيص الاستثمارات عملية طويلة نسبيا ما يعزز احجام رؤوس الاموال العربية في المجيء الى المنطقة.‏ 

اذا هل الاصلاح الاقتصادي العربي متعذرا في ظل هذه الظروف ..?‏ 

الاصلاح ليس سهلا , لكنه ليس متعذرا , بعض دول شرقي آسيا ( ماليزيا , اندونيسيا , تايلاند ) نشطت على ما يسمى بمثلثات النمو الاقتصادي , فتحت مناطقا متجاورة ضمن بلدانها وخلقت منها مجالا رحبا لحركة رأس المال والعمل والمنظمين الاداريين ضمن هذه المناطق بدون قيود بيروقراطية بينما نستطيع ان نعمل شيئا مشابها لذلك في منطقتنا .‏ 

الاجتماعي بعيد المدى‏ 

وفي مقابل التنمية الاقتصادية تلك يبرز الجانب المهمل من معادلة التنمية المتكاملة في العالم العربي , فالاهتمام بالجانب الاقتصادي والتكنولوجي تم على حساب الجانب الاجتماعي والثقافي حيث نستطيع ان نلمس فجوة واضحة بين التنمية الاقتصادية التي حدثت في دول المنطقة خلال السنوات الخمسين الماضية و النمو الاقتصادي الذي كان في جزء كبير منه ناتجا عن العائدات النفطية وبين التغيير الاجتماعي ..!‏ 

فالكثير من دول الاسكوا حققت معدلات نمو اقتصادية في حين لازالت تتبنى قيما هدامة في علاقاتها الاجتماعية وطفت الى السطح مشاكل اخرى خطيرة وغابت فيها علاقة التفاعل والتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار ان العائد الاقتصادي عائد سريع بينما ان الاستثمار في الجانب الانساني عائده بعيد المدى.‏ 

ويرى الدكتور علاء الدين مرسي رئيس قسم الخدمات الاجتماعية في الاسكوا ( ان العالم العربي اهمل الجانب الاجتماعي وركز على النمو الاقتصادي في حين تطلب الامر ضرورة توافق التنميتين معا , ما ادى الى تفاقم الكثير من المشاكل الاجتماعية , حتى في الدول العربية الغنية بالنفط , التي حققت معدلات نمو اقتصادية عالية حيث تعاني الان من خلل اجتماعي كظاهرة البطالة التي تبدو من الخارج مشكلة اقتصادية , وهي في الحقيقة مشكلة اجتماعية نجمت عن اهمال الجانب الاجتماعي وتغليب الاقتصادي عليه .)‏ 

ماهي سياستكم اذا لتحقيق التوازن بين العلاقات ..?‏ 

00 نتطلع في المستقبل ان تتمكن الدول العربية من تحقيق تكامل في مكوناتها وتدرك اهمية التركيز على الجانب الاجتماعي وقد بدأت بعض الدول العربية بهذا الاهتمام , وهو ما يوضح الادراك الذي وصلت اليه دول المنطقة والمشرق العربي لاهمية السياسات الاجتماعية اخيرا , باعتبار ان هدف التنمية ليست ارقاما , انما هو الانسان ( الجانب الاجتماعي( 
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